
Journal of Economic,  

Administrative and Legal Sciences 

Volume (5), Issue (24): 30 Dec 2021 

 P: 38 - 55 
 

ISSN: 2522- 3372 

 لاقتصاديةا مجلة العلوم

 والقانونية يةدا  وال 
 م 2021ديسمبر  30 :(24)العدد ، (5المجلد )

 55 - 38 :ص

 

DOI: https://doi.org/10.26389/AJSRP.D010321 (38) https://www.ajsrp.comAvailable at:  
 

Government agencies overseeing municipal council funds 

Abdullah Atallah Gibeal Al- marazqah 

Faculty of Law || Mu'tah University || Jordan 

Abstract: The research aims to identify the main internal and external monetary supplies to municipalities and their role in 

turning municipalities to development institutions. IN addition, this research identified the main supervision practices over 

the municipal councils, which are carried out by some government agencies. The effect of such practices on the adequacy of 

work has also been identified. the descriptive approach has been used to handle these monetary supplies based on the 

legislations and regulations that are related to them. the analytical approach has also been employed by analyzing some 

legal provisions that are related to the research. 

In conclusion, after having handled the surveillance of the government agencies over municipal councils funds. It is 

essential to show the main results that we concluded as well as stating some recommendations, which are five. 

Among the most important results of the study: The financial autonomy that municipalities have is not absolute and 

relative, which emphasizes the idea that municipalities funds are subject to control by the central authority. this can 

sometimes lead to imposing some restrains on the jurisdiction of the municipal councils. 

The study recommended Increasing the financial autonomy of the municipalities as imposing censorship over the financial 

autonomy may be a cause of shortage of funds. 
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 المجالس البلدية أموالالحكومية على  جهزة  قابة ال 

 عبد الله عطا الله جهبريل المرازقه

 ردن ال  ||جامعة مؤتة || كلية الحقوق 

إلى  الخاردجية ونوردها في تحويل البلدياتأو  تحديد أهم المواردن المالية للبلديات سواء المواردن المباشرةإلى  هدف البحث المستخلص:

المجالس البلدية من قبل بعض الجهات الحكومية وبيا  نورد هذه الجهات في العمل  أموالمؤسسات تنموية وكما تم تحديد الرقابة عن 

السليم للمجالس البلدية حيث تم اتباع المنهج الوصفي لهذه المواردن المالية حسب القواني  والانظمة الخاصة بها والمنهج التحليلي من 

 خلال تحليل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث 

الاستقلال المالي الذي تتمتع به البلديات هو استقلال نسبي وليس مطلقا وهذا يؤكد خضوع البلديات لرقابة أ   ومن أهم نتائج الدرداسة:

 تضييق صلاحيات المجالس البلدية.إلى  السلطة المركزية على الامورد المالية ويؤني في بعض الاحيا 

منوح للبلديات حتى لا يؤثر هذا على الاستقلال المالي للبلديات ولا يكو  سبب في قلة المواردن وأوصت الدرداسة بتوسيع الاستقلال المالي الم

 المالية للبلديات.

 المجالس البلدية. –الحكومة  جهزةال  –الرقابة  الكلمات المفتاحية:
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 .المقدمة 1.1

ي ومالي إنارد ب وجون ترهل ها يتطلب وجون ردقابة مباشرة ونائمة وذلك بسبأعمالا  قيام المجالس البلدية ب

المحلية وهنا لا  ناردةعند هذه المجالس وأيضا عدم معرفة بعض الموظفي  للأنظمة والقواني  المعمول بها في وزاردة ال 

 .الحكومية المختصة في الرقابة على الجانب المالي لهذه المجالس على أكمل وجه جهزةبد من قيام بعض ال 

وتنحصر بي  المواردن الذاتية والمواردن الخاردجية وا   محدنة للمجالس البلدية مصانرد التمويل الماليأ   وكما

لسد حاجتها وذلك بسبب  المواردن الخاردجيةإلى  لذاتية وتلجأي الردن  تعاني شحا في المواردن امعظم المجالس البلدية ف

تعمل المجالس البلدية على زيانة بعض المشاكل التي تواجه هذه المجالس وهنا لا بد من وجون حل لهذه المشاكل حتى 

التي تقوم بها هذه المجالس وخاصة الجانب المالي فلا بد لها من ردقابة من خلال  عمالمواردنها المالية ونظرا لحجم ال 

الحكومية القيام  جهزةويتعي  على ال  انه يتم صرفها حسب القواني  والنظمة متابعة اليرانات والنفقات والتأكد من

بي حقيقي حتى تحقق الوفرة والزيانة في المواردن المالية لهذه المجالس وذلك حسب النظمة والقواني  التي بدورد ردقا

 تؤكد على هذا الدورد الرقابي المنوط بهذه الجهات الرقابية. 

لا بد من الاشاردة إذ  المجالس البلدية أموالالحكومية على  جهزةوبناء عليه قمت بدرداسة موضوع ردقابة ال 

  :ورد التاليةالام

  :مشكلة الد اسة :اولا

 حيث ياأو إنارد  تكمن مشكلة الدرداسة في الاستقلال النسبي الذي تتمتع به المجالس البلدية سواء كانت ماليا

بالمصانقة عليها من السلطة المركزية في العاصمة إلا  لا تكو  نافذة بعض قراردات البلديات وبشكل خاص الماليةأ  

 .عرقلة عمل المجالس البلديةإلى  المحلية وايضا مشكلة تعدن الجهات الرقابية قد يؤني ناردةة ال والمتمثلة في وزارد 

  :اهمية الد اسة :ثانيا

إ  أهمية هذه الدرداسة تكو  في بيا  الوضاع المالية والرقابة عليها عند المجالس البلدية وما لهذه الوضاع 

على تحقيق مشارديعها بالشكل الصحيح ومدى تفعيل الرقابة التي من نورد ردئيس ي وحيوي يساعد المجالس البلدية 

 التأكد من سلامة هذه المواردن من ناحية النفقات واليرانات الخاصة بها.إلى  تهدف

  :أهداف الد اسة :ثالثا

تحقيق الاطلاع على الوضاع المالية للمجالس البلدية ومعرفة بعض المشاكل التي تواجه إلى  تهدف الدرداسة

زيانة الرقابة وتفعيلها على إلى  التغلب على هذه المشاكل وتهدف ايضاإلى  ه الوضاع ومحاولة تقديم حلول تؤنيهذ

 المجالس البلدية وبيا  النقص في مجال الرقابة  أموال

  :سئلة الد اسةأ : ابعا

  ؟فقاتهانهل المواردن المالية المباشرة للمجالس البلدية قانردة على تغطية  .1

 هل الجهاز المالي العامل لدى المجالس البلدية قانرد على العمل في الامورد المالية على أكمل وجه؟  .2

 هل تتمتع المجالس البلدية بالاستقلال المالي كما هو مبي  في قانو  البلديات؟  .3

هنالك أ   كمل وجه امأالمجالس البلدية على  أموالالرقابة على  أعمالهل تقوم الجهات الرقابية المتعدنة ب .4

 هذه الرقابة؟ أعمالتدخل في ة أو مغالا 



 م2021 ديسمبر ــ ونالعشرالرابع والعدد  ــ الخامسالمجلد  ــ ية والقانونيةدا والإ لاقتصاديةا مجلة العلوم ــالأبحاث  المجلة العربية للعلوم ونشر

 المرازقه (40)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

 خامسا: الد اسات السابقة: 

انها لم تحط بجميع جوانب الموضوعات إلا  هنالك بعض من الدرداسات السابقة لها صلة بموضوع البحث

 المطروحة في هذه الدرداسة ومنها على سبيل المثال:

، المكتبة الوطنية، ىالولالطبعة ردن ، تمويل التنمية في ال المحلية ونوردها في  ناردةال ، (2001حمدا  ) الجمال -1

 على البلديات بشكل عام  وتناولت موضوع الرقابة، م2000

، نارد وائل للنشر، ية الهاشميةردننفي المملكة ال  المحلية وتطبيقاتها ناردةمبانئ ال ، (2010القبيلات حمدي ) -2

 وتناولت موضوع الرقابة على المجالس البلدية 

نارد الثقافة ، وبريطانيا وفرنسا ومصر ردن المحلية وتطبيقاتها في كل من ال  ناردةال ، (2009لايلة محمد )الخ -3

  .المجالس البلدية من جميع السلطات أموالوتناولت موضوع الرقابة على ، للنشر والتوزيع

الحكومية عليها بشكل  جهزةوسوف تتمير نرداستنا بأنها تبحث المواردن المالية للمجالس البلدية وردقابة ال 

 جهزةمفصل حسب القواني  والانظمة الخاصة بها وكما تتميز هذه الدرداسة بالتوسع في بحث موضوع ردقابة ال 

المجالس البلدية وقد حاول الباحث في هذه الدرداسة البحث والتمحيص  أموالالمعاونة لها على  جهزةالحكومية وال 

قدرد ممكن علما بانه لا يوجد  أكبر جوانب الدرداسة وتكو  الفائدة على باذلا قصاردى جهده حتى يتم تغطية جميع 

  ه.اطروحة نكتوردا، أو ردسالة ماجستير، أو مع هذه الدرداسة سواء كا  بحث منشورد  ةنرداسة متشابه

  سادسا: منهجية الد اسة

الانظمة الخاصة : وذلك من خلال وصف اهم المواردن المالية للمجالس البلدية حسب القواني  و المنهج الوصفي -1

 المجالس البلدية  أموالعلى  حيث تم عرض اهم المواردن المالية للبلديات وتم تحديد اهم الجهات الرقابية بها

تحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع  تم استخدام هذا المنهج من خلال: المنهج التحليلي -2

 هذه الدرداسة  البحث حتى تكو  من الداعمات الهامة التي تقوم عليها

 هيكل الد اسة  :سابعا

 المواردن المباشرة والخاردجية  وتشمل اهم المواردن المالية للمجالس البلدية الول:المبحث  -1

 المحلية  ناردةردقابة مجلس الوزرداء وردقابة وزاردة ال  ومنها البلديات أموالردقابة السلطة المركزية على  :المبحث الثاني -2

أو  سواء كانت ردقابة نيوا  المحاسبة المجالس البلدية أموالالمعاونة للحكومة على  زةجهردقابة ال  :المبحث الثالث -3

 يي  نارد ال  ردقابة الحكام

 أهم الموا د المالية للمجالس البلدية 2.1

إلا  من المسلم به أنه لا يمكن للمجالس البلدية تنفيذ الخدمات المتعدنة ومماردسة اختصاصاتها الواسعة

فاق عليها موالتوافرت ال إذا 
ّ
 بتوافر المواردن المالية، اللازمة للأن

ً
 وثيقا

ً
ومن ، وأ  استقلال هذه المجالس يرتبط اردتباطا

ي بالاستقلال نارد ليس فحسب لاردتباط الاستقلال ال ، هنا لا بد من استقلال المجالس البلدية بمواردن مالية خاصة بها

 لاردتباط التمويل المحلي بفلس، المالي
ً
 . (1)فة الحكم المحلي وأهدافهولكن أيضا

                                                                    

 (19ص:، 2003) ماردس 2العدن ، 4السنة ، منشورد بمجلة نرداساتبحث ، التمويل المحلي والتنمية، خديجة، ( انظر: المحيري (1
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تتنوع الخدمات التي تؤنيها المجالس البلدية للمجتمع المحلي فثمة خدمات ضروردية لبقاء المجتمع وسلامته 

 عن خدمات ضروردية تقدم لهالي الوحدات المحلية، مثل التعليم والصحة
ً
ولا يمكن الاستغناء عنها مثل: ، فضلا

 على . ومن .النقل والمياه والكهرباء
ً
 وزيانة قدردتها على القيام بمهامها يعتمد أساسا

ً
هنا فإّ  نعم المجالس البلدية ماليا

  –المحلية  ناردةخاصة أمام التحديات التي تواجه أنظمة ال ، قدردة المواردن المالية المتاحة
ً
في ظل اردتفاع معدلات  –حاليا

 (2)البطالة والانفجارد السكاني والتقدم التكنولوجي

قيام المجالس البلدية بمسؤولياتها تجاه المواطني  ناخل المجتمع المحلي على مدى توافر المواردن  كما يتوقف

تقصير المجالس البلدية في تقديم إلى  عدم توفير مثل هذه المواردن يؤنيأ   المالية العائدة لهذه المجالس حيث

فشل هذه المجالس في تحقيق الغاية التي أنشئت إلى  وهذا يؤني بالتالي، المواطني  في مجتمعها المحليإلى  الخدمات

بعض المواطني  ناخل المجتمع المحلي لا يساهمو  بأي قدرد من اليجابية في توفير المال لهذه أ   حيث، من أجلها

تنموية للمجتمع أو  البلديات على أنها عاجزة عن تقديم أي خدمات أساسيةإلى  المجالس وهناك بعض منهم ينظرو 

 . (3)المحلي

 :من خلال المطالب التالية الول  وسنعرض المبحث

 الموا د المالية الخا جهية  :المطلب الثاني( الذاتية)الموا د المالية المباشر   الول:المطلب 

 الموا د المالية المباشر )الذاتية( 1.2.1

التي تجبيها البلديات مباشرة من المواطني  ناخل  موالتعني المواردن المباشرة )الذاتية( للمجالس البلدية ال 

والواردنات والمداخيل البلدية الناتجة عن استثمارد المرافق ، والرسوم المحلية، حدون مناطق البلدية مثل الضرائب

 .(4)المحلية

 يساعد البلديات على تحقيق
ً
 وحيويا

ً
 ردئيسا

ً
مشارديعها  وتعدّ المواردن المالية المباشرة للمجالس البلدية مصدردا

منذ صدورد  ردن المحلية في ال  ناردةتطورد ال إلى  وبالرجوع، ومساهمتها في حركة تطوير وإنماء المناطق التابعة للبلدية

وتكان تعتمد ، المجالس المحلية كانت تعاني من نقص المواردن المالية المتاحةأ   نجد 1955قانو  البلديات لعام 

 على العانات الحكوم
ً
 كليا

ً
تحول نو  انطلاق المجالس المحلية بخطوات  وإ  ذلك يمثل عقبة، ية والقروضاعتمانا

وعليه فإّ  توفير المواردن المالية ، شدّة الرقابة على هذه المجالسإلى  سريعة نحو تحقيق أهدافها التنموية بالنظر 

ط الساس ي لكفالة المحلية بما يتناسب مع نورد المحليات في العصر الحديث وما تواجهه من تحديات يعد الشر 

 استقلالها. 

وعاء المواردن المالية وأصله أ   وتتميز المواردن المالية المباشرة للمجالس البلدية بكونها مواردن ذاتية محلية بمعنى

وهو وعاء متميز عن أوعية المواردن المالية للحكومية المركزية  مرتبط مباشرة بنطاق الوحدة المحلية أي في نطاق البلدية

                                                                    

 (. 121ص، 1995)، نارد النهضة العربية، ة المحليةنارد الدستورد وال ، ( ن. زكي النجارد2)

 ( 42ص، 1981، ة العامة )نارد معهد ال ، ه البلدياتإنارد وأبو شعرة عبدالرزاق ، مشكلات مختارده في ، ( ردشيد أحمد(3

 ، المكتبة الوطنية، ىالولالطبعة ردن ، ة المحلية ونوردها في تمويل التنمية في ال نارد ال ، شيد(ن.الجمال رد (4

 (198ص:  .2000)
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وذلك ، تستقل الوحدة المحلية بسلطة تقديرية في حدون معينة في ردبطة وتحصيلهأ   على ذاتية الموردن المحليويترتب 

 ( 5)حتى تتمكن من التوفيق بي  احتياجاتها المالية وحصيلة المواردن المتاحة لها

 على الدولة وتعتمد على ما تقدمهأ   وفي ظل هذا الواقع يتضح
ً
إليها الدولة من  المجالس البلدية تصبح عبئا

تعتمد على القروض التي أجاز لها قانو  البلديات الاقتراض من أي جهة كانت بعد موافقة أو  هباتأو  مساعدات

 . (6)الوزير على ذلك

 ونعرض فيما يلي أهم المواردن المالية الذاتية للمجالس البلدية من خلال الفروع التالية: 

 الضرائب المحلية 2.2. 1

 من الفران بدو  مقابل بهدف تمويل تعرّف 
ً
الضريبة العامة بأنها: "فريضة مالية نقدية تستأنيها الدولة جبرا

وهناك من عرف الضريبة بشكل عام  ".(7)نفقاتها العامة وتحقيق الهداف النابعة من مضمو  فلسفتها السياسية

 لقد :بأنها
ً
رداتهم بطريقة نهائية وبلا مقابل وذلك لتغطية العباء " اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفي  وفقا

  .(8) العامة وتحقيق أهداف الدولة المختلفة "

هناك خصائص مميزة للضريبة هي أنها فريضة مالية أ   ويستفان من هذه التعريفات للضريبة العامة

يجوز استرجاع المبلغ المدفوع وإنها تفرض  وأنها فريضة إجباردية نهائية حيث لا ، المالأو  أي أنها مبلغ من النقون، نقدية

 اقتصانية. أو  اجتماعيةأو  على المواطن بدو  مقابل ولها أهداف عامة سواء كانت مالية

وتعتبر الضرائب المحلية من أهم المواردن المباشرة للمجالس البلدية وهي عباردة عن فريضة مالية يدفعها 

بلدية وذلك مساهمة منه في تخفيف العباء والتكاليف على المجالس المواطن ناخل المجتمع المحلي وضمن حدون ال

ساكن البلدة يدفع العديد من الضرائب لهذه المجالس البلدية والتي يخصص رديعها لتمويل أ   البلدية حيث

  .(9)الميزانية

عكس الضريبة الهيئات المحلية بأو  والضريبة المحلية تدفع من قبل المواطني  ناخل حدون المجالس البلدية

الضريبة أ   كما، الدولة على نطاق أوسع من الضريبة المحلية ضمن الحدون الجغرافية للدولةإلى  العامة التي تدفع

 عن سهولة تقدير الضريبة المحلية مقاردنة مع ، المحلية تحقق العدالة والمساواة أكثر من الضريبة العامة
ً
فضلا

ومن اهم انواع  (10)لية أفضل وأسهل وتحقق عدالة أكثر من الضريبة العامةالضريبة العامة وهنا تكو  الضريبة المح

 الضرائب المحلية 

حدنت التشريعات المتعلقة بتحقيق وتحصيل الضرائب المفروضة على البنية  ضريبة البنية وال اض ي: -1

  .والرداض ي فئات هذه الضرائب وتكو  كما يلي

                                                                    

(.... ن. خالد 567صالول، )الجزء ، بحث منشورد بموسوعة الحكم المحلي، نرداسة مقاردنه، التمويل المحلي، 1977، ( ن. جلال باكير5)

 .(23 -19ص ، 1985، )يةنارد المنظمة العربية للعلوم ال ، يةنارد للوحدات ال التمويل المحلي ، 8577، الزعبي

 (244م. ص2012، )الطبعة الرابعة، الافاق المشرقة ناشرو ، يردنني ال نارد القانو  ال ، ( ن. كنعا  نواف6)

 لعام ، الثانيةالطبعة ، اثراء للنشر والتوزيع، العلي عانل: المالية العامة والقانو  المالي والضريبي .ن (7)

 (119ص، 2011)

 (47ص، 2009)، نارد صفاء للنشر والتوزيع، ىالولالطبعة ، المالية العامة، (ن. الحاج طاردق 8)

 (435ص، م.2009، )ىالولالطبعة ، نارد وائل للنشرالول، الكتاب ،، ي نارد مبانئ القانو  ال ، ( شطناوي علي9)

 (92ص،، 2009لعام)، القاهرة، ايتراك للطباعة والنشر، ىالولالطبعة ، تمويل التنمية المحلية، ( السبتي وسيلة10)
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 ( من صافي 7تكو  فئة ضريبة البنية )% قيمة اليجارد السنوي للأبنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها

 . وتحيط بها

 ( من قيمة صافي اليجارد السنوي للأرداض ي التي ليست ساحة للمباني5تكو  فئة ضريبة الردض ي )%(11) . 

 لتل
ً
ك تكو  الضريبة المتحققة على البنية والرداض ي الواقعة ناخل حدون أية بلدية مع الغرامات حقا

في  نسب تحصيل هذا النوع من ضريبة البنية والرداض ي 2015لسنة  41وكما حدّن قانو  البلديات ردقم  .البلدية

ه: 18المانة )
ّ
 ( التي نصت على أن

"تخضع البنية الواقعة ضمن صورد مدينة القدس القديمة لضريبة البنية والرداض ي ردغم إعفائها من  -أ 

دس تخمي  قيمة اليجارد السنوي الصافي وفق السس المتبعة في قانو  الضريبة الحكومية وتتولى أمانة الق

 .ناخل مناطق البلديات البنية والرداض ي

تخضع هذه الضريبة لحكام قانو  ضريبة البنية والرداض ي ناخل مناطق البلديات من حيث التخمي   -ب 

 والمراجعة والتحصيل والعفاءات والغرامة. 

 يها في الفقرتي  السابقتي  كما يلي: تكو  فئة الضريبة المشارد إل -ج 

 تحيط بهاأو  سبعة في المائة من صافي قيمة اليجارد السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها.  

 (12)خمسة في المائة من صافي نسبه اليجارد السنوي للأرداض ي التي ليست ساحة للمباني. 

 لنظام ضريبة المعاردف ردقم ): تستوفى ضريبة المعاردف ضريبة المعا ف -2
ً
م والمعدل بالنظام 1988( لسنه 3استنانا

%( من 2في مناطق البلدية ضريبة المعاردف مقداردها )، المستأجرأو  م وتستوفى من المالك2001( لسنه 72ردقم )

 وتتحقق، بدل اليجارد السنوي الصافي وللمالك الحق بأ  يعون بضريبة المعاردف التي نفعها على المستأجر

  .(13)ضريبة المعاردف في بداية السنة المالية 

 مساهمة الصرف الصحي:  -3

%( من بدل اليجارد 3من الشخص الذي يتصرف بالملك نيابة عنه مساهمة مقداردها )أو  تستوفى من المالك

جهة وتعديلاته ولا تعفى أي 1988( لسنه 18( من قانو  سلطة المياه ردقم )21وذلك حسب المانة )، السنوي الصافي

 معنوي من ردسوم المساهمة باستثناء نورد العبانة. أو  أي شخص طبيعيأو  أي مؤسسة عامةأو  حكومية

 الرسوم المحلية 3.2.1

مقابل  إحدى هيئاتها المحليةأو  الدولةإلى  تعرف الرسوم بشكل عام بأنها: مبلغ من النقون يدفعه الشخص

لية فهي المبالغ المالية التي تحصل عليها المجالس البلدية ويدفعها الرسوم المح أما( 14)تقدم له بناء على طلبه  خدمة

 ونسبة 
ً
المنتفعو  مقابل حصولهم على الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية لهم. وتختلف الرسوم المحلية نوعا

 (15).باختلاف الخدمات العديدة التي تقدمها للأفران ناخل المجتمع المحلي وضمن حدون مناطق البلدية

وتشكل الرسوم المحلية التي تستوفيها المجالس البلدية من المواطني  بشكل منتظم ونوردي مقابل قيام 

 إيرانالبلديات بتقديم الخدمات التي تعون بالنفع على المواطن وعليها في نفس الوقت 
ً
 هاما

ً
يساعد المجالس البلدية  ا

                                                                    

 .1954( لسنة 11( من قانو  ضريبة البنية والرداض ي ناخل مناطق البلديات ردقم )13المانة ) (11)

 .2015( لسنه 41( من قانو  البلديات ردقم )18( المانة )12)

 وتعديلاته. 1988( لسنة 3( من نظام المعاردف ردقم )3المانة ) (13)

 (81ص، 2007، )1ط، نارد المسيرة للنشر والتوزيع، اقتصانيات المالية العامة، وهدى العزاوي ، ( ن. محمد طاقة14)

 (138ص 1998، )عما ، نارد وائل للنشر والطباعة، ىالولالطبعة ، ي نارد الوجيز في القانو  ال ، القيس ي إعان (15)



 م2021 ديسمبر ــ ونالعشرالرابع والعدد  ــ الخامسالمجلد  ــ ية والقانونيةدا والإ لاقتصاديةا مجلة العلوم ــالأبحاث  المجلة العربية للعلوم ونشر

 المرازقه (44)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

 للمجتمع ا
ً
 وتقدما

ً
لمحلي وتساعد البلديات في عملية التنمية الشاملة لمجتمعها على إقامة مشارديع تنموية تحقق تطوردا

 المحلي.

ي والنظمة الخاصة بالمجالس البلدية أنوع الرسوم المحلية وهي على النحو ردننوقد حدّن قانو  البلديات ال 

 التالي: 

ضمن منطقة البلدية المنقولة التي تباع في المزان العلني  موال"تستوفي البلدية من مشتري ال  - سوم الدلالة: .1

 بنسبه خمسة بالمائة من بدل المزايدة الخيرة وتجري جميع البيوع بالمزان العلني بواسطة نلالي  يعينهم 
ً
ردسما

 (16)وتلزم البلدية ردسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزان العلني"، الرئيس

البلديات على انه: "يقتطع لمنفعة البلديات ( من قانو  20لقد نصت المانة ) -: سوم المشتقات النفطية .2

تستوردنها شركة مصفاة أو  %( على المشتقات النفطية التي تنتجها50بمقتض ى تشريع خاص ردسوم نسبتها )

البترول باستثناء زيت الوقون ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المانة من وزاردة 

 
ً
 .(17)أي تشريع يحل محلهأو  ( من هذا القانو  51لما هو منصوص عليه في المانة ) المالية وتوزع عليها وفقا

البلدية خلال شهر كانو  الثاني إلى  تجديد الرخصة، أو يتم تقديم طلب ترخيص للمهن - سوم  خص المزن: .3

فاء ويتم استي، كا  هنالك ضروردة لذلكإذا  وتمدن هذه المدة لشهر واحد على الكثر ، وشباط من السنة

وفي حالة مماردسة المهنة قبل الحصول على الرخصة تستوفي ، الرسوم حسب نوع كل مهنة تقدم لهذه الغاية

%( من ردسم الرخصة وفي حال تقديم طلب 35البلدية مع ردسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعانل )

 ومبلغ إضافي يعانل الترخيص بعد انتهاء المدة المحدنة تستوفي من طالب تجديد الرخصة ردسم الرخص
ً
ة كاملا

 . (18)%( من ردسم الرخصة50)

حيث تفرض على الحرف التي تتعامل بالغذية فتستدعي ردقابة صحية على بعض  -: سوم الحرف والصناعات .4

تلوث البيئة حيث يتم تحصيل هذه الرسوم من المحلات التجاردية والصناعية الواقعة إلى  الحرف التي تؤني

 لقانو  الحرف والصناعات ردقم )ضمن حدون المجالس ال
ً
 .(19)م 1954( لسنه 16بلدية وفقا

وتتقاض ى المجالس البلدية هذه الرسوم مقابل تسجيل عقون اليجارد الخاصة  -: سوم تسجيل عقود اليجا  .5

بالعقاردات الواقعة ضمن حدون المناطق التابعة للبلديات حيث تجبي المجالس البلدية هذه الرسوم حسب 

% 0.5يتقاض ى المجلس البلدي هذه الرسوم ومقداردها إذ  1973( لسنه 3عقون إيجارد العقارد ردقم ) قانو  تنظيم

، المستوفى عن نينارد واحد ولا يزيد عن خمسة عشر نينارد لا يقل المبلغأ   من بدل اليجارد السنوي بشرط

 . (20)المانة السانسة 1973( لسنه 3وذلك بموجب قانو  تنظيم عقون اليجارد ردقم )

 عن بيع الخضارد والفواكه في ال  -:سوم بيع الخضا  والفواكه   .6
ً
وذلك حسب  سواقتستوفي البلدية ردسوما

أما المجالس ، بالنسبة لمانه عما  الكبرى  1985( لسنة 37المعدل بالنظام ردقم ) 1969( لسنه 14النظام ردقم )

( لسنة 38عدل بالنظام ردقم )الم 1966( لسنة 59البلدية الخرى تستوفي هذه الرسوم حسب النظام ردقم )

% من المبلغ الصافي 4وكذلك ، الخضاردأو  %من المبلغ الصافي لثمن بيع كل طن من الفواكه4ومقداردها  1985

                                                                    

 .2011( لسنة 13( من قانو  البلديات ردقم )47( المانة )16)

  .م2011( لسنه 13( من قانو  البلديات المعدل ردقم )48( المانة )17)

 .1999( لسنة 28( من قانو  ردخص المهن ردقم )12، 8( الموان )18)

الثقافة نارد ، ىالولالطبعة ، نرداسة تحليلية مقاردنة، وفرنسا ومصر ردن اتها في كل من ال قي، الناردة المحلية وتطب( ن. الخلايلة محمد19)

  (209ص ، 2009، )عما ، للنشر والتوزيع

  .1973( لسنه 3( من قانو  تنظيم عقون اليجارد ردقم )6( المانة )20)
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ويلتزم المشتري ، بعد بيعهأو  السوق إلى  لثمن بيع الزهورد ونباتات الزينة تستوفى من الوكيل عند نخول المنتج

الجملة  أسواق( من نظام 17وذلك حسب نص المانة )، التي سبق ونفعهاالوكيل نصف الرسوم إلى  با  يدفع

  .(21)( 2004( لسنه )47للخضارد والفواكه ردقم )

وتستوفى المجالس البلدية هذه الرسوم مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها  -: سوم جهمع النفايات .7

وبلديات ، ( نينارد24ى )الولبلديات الفئة  :وتختلف هذه الرسوم حسب فئات البلديات وهي على النحو التالي

 مقدارده ، ( ننانير8وبلديات الفئة الثالثة )، ( نينارد15الفئة الثانية )
ً
% 20أما عن المحلات التجاردية فتدفع ردسما

 . (22)يقل عن ردسم الوحدة السكنية في مناطق البلدية إلا  من ردسم ردخصة المهن على

" يخصص للبلديات اردبعو  بالمائة من أ   ( من قانو  البلديات على21نصت المانة ) : سم النقل على الطرق  .8

 الرسوم التي تستوفى بمقتض ى قانو  السير النافذ المفعول عن ردخص اقتناء المركبات.

( من قانو  22كما يتم استيفاء المخالفات والغرامات على ردسوم النقل على الطرق حيث نصت المانة )

بلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانو  السير النافذ المفعول وعن البلديات على انه " يخصص لل

المجالس إلى  المخالفات الصحية والبلدية "وهذا يوجب تخصيص هذه الرسوم والغرامات الناتجة عن المخالفات

البلديات وتوزع على ، صندوق قروض البلدياتإلى  البلدية حيث تقيد الواردنات لحساب المجالس البلدية وتحول 

 
ً
  .المحلية ناردةوذلك بتنسيب من وزير ال ، حسب ما يراه مجلس الوزرداء مناسبا

تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية عن سياردات الركوب الصغيرة وسياردات  : سوم مواقف المركبات .9

، أو الخصوصيةكما تستوفى عن المركبات النشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص بالصفة ، الشحن

ت هذه على البلديات بالنسب التي يقرردها مجلس الوزرداء بناء على تنسيب ردناوتوزع حصيلة الو ، العمومية

 .(23)وزير الشؤو  البلدية

( لسنه 7: تطبق أحكام قانو  ردسوم خدمات المكاتب المهنية لمدنية عما  ردقم ) سوم خدمات المكاتب المزنية .10

يحل محله على كل شخص يماردس مهنه في مكتب مهني في منطقة البلدية أو  م( وأي قانو  أخر يعد له1977)

%( من تلك 50ى و)الول%( من الرسوم المبينة فيه لمصلحة البلدية في بلديات الفئة 75وتحصّل منه ما نسبة )

 الرسوم في بلديات الفئة الثانية وذلك حسب تصنيف فئات البلديات بموجب قانو  ردخص المهن المعمول به

بواسطة النقابة المختصة ويحدن الرسم السنوي المستحق على أي مكتب مهني على أو  ويجوز نفعها مباشرة

 الوجه التالي: 

  -أ 
ً
 كا  يعمل في المكتب المهني شخص واحد إذا  عشرو  نيناردا

كا  يعمل في المكتب المهني أكثر من شخص واحد ويشترط في جميع إذا  عشرة ننانير عن كل شخص آخر  -ب 

يزيد مجموع الرسوم المستحقة على الشخاص الذين يعملو  في أي مكتب مهني على مائة نينارد إلا  الالحو 

 عن أي شخص .مهما بلغ عدنهم
ً
 الول بدأ مماردسة المهنة خلال النصف إذا  وكما يستوفي الرسم كأملها

ثاني من تلك بدأ مماردستها في أي وقت خلال النصف الإذا  من السنة المالية ونصف الرسم السنوي 

 (24)السنة

                                                                    

 م. 2004( لسنة 47( من نظام أسواق الجملة للخضارد والفواكه ردقم )17( المانة )21)

  .2014( لسنة 8) ( من نظام المكاردة وردسوم جمع النفايات ناخل مناطق البلديات ردقم9( المانة )22)

 م.2009( لسنه 91( من نظام ردسوم مواقف المركبات ناخل المناطق البلدية ردقم )4( المانة )23)

 .1985( لسنة 21( من قانو  ردسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية ردقم )5، 3( المواردن )24)
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تجهيز وتأمي  وسائل النقل للموتى وتستوفي  أعمال: حيث تحصلها المجالس البلدية مقابل  سوم دفن الموتى .11

 . 1965( لسنه 69هذه الرسوم بموجب نظام نفن الموتى ضمن حدون منطقة أمانة العاصمة ردقم )

 مقدارده إلى  وتستوفي المجالس البلدية عما يرن : سوم مخامر الموز  .12
ً
مستونعات تخمير الموز ضمن مناطقها ردسما

( لسنه 74شاغل مخمر الموز هذه الرسوم للبلدية وذلك حسب نظام مخامر الموز ردقم ) % من الثمن ويدفع4

2009 . 

هذا أ   محدونية المواردن المالية الذاتية لها تأثير في الاستقلال المالي للمجالس البلدية حيثأ   وترى الدرداسة

المواردن  تكو  أ   المحلية حتى تتم المحافظة على هذا الاستقلال لا بد ناردةقلال يعد ردكنا اساسيا لبداية نظام ال الاست

 الذاتية قانردة على انجاز مشارديع البلديات وما يطلب منها من خدمات اخرى 

 الموا د المالية الخا جهية 4.2.1

( لسنه 41وحسب قانو  البلديات ردقم )، ة أجاز المشرعفي حالة شح المواردن المباشرة الذاتية للمجالس البلدي

القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية سواء من بنك تنمية : المواردن الخاردجية ومنهاإلى  ( للبلديات الالتجاء2015)

طني  ناخل المواإلى  المد  والقرى الذي يعتبر الممول الرئيس ي لهذه المجالس البلدية لتنمية مشارديعها التي تقدمها

 لحكام القانو .، أو حدون مناطق البلدية بفائدة مناسبة
ً
 أي جهة أخرى وفقا

أ   حيث، هذه القروض العانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومة للمجالس البلديةإلى  يضاف

ردغم قيام الحكومة  ،معظم المجالس البلدية تعاني من شح المواردن المالية وعجز في الميزانية بسبب وجون الديو  

بالدعم المالي للمجالس البلدية بهدف مساعدتها على تقديم خدمات أفضل للمواطني  وتطوير المجتمع المحلي 

ه لا يوجد 
ّ
ومماردسة المجالس البلدية نوردها التنموي بشكل حقيقي بدو  وجون أي مشاكل من النواحي المالية لن

 تنمية للمجتمع المحلي.تنمية حقيقة بدو  مواردن مالية تحقق هذه ال

 ردئيسوهكذا تعتبر المواردن المالية الخاردجي
ً
 لا يقل في الهمية عن ة للمجالس البلدية عاملا

ً
 مهما

ً
 ومصدردا

ً
ا

المواردن المالية المباشرة في مساعدة المجالس البلدية في عملية تنمية مجتمعها المحلي سواء أكانت هذه المواردن تتمثل في 

ونعرض فيما يلي ، والهبات الحكومية التي تحصل عليها المجالس البلدية، والتبرعات الحكومية، العانات، أو القروض

 المواردن المالية الخاردجية للمجالس البلدية 

  :من خلال الفروع التالية

 القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية 5.2.1

الجهات أو  المجالس البلدية واحدى المصاردفيعرف القرض كموردن محلي للمجالس البلدية بأنه عقد بي  

ه الدولية تستلف بموجبه البلديات مبالغ نقدية من هذه الجهات مع التعهد بالوفاء بالقرض وفوائدأو  المالية المحلية

 .(25)هذه الجهات في التارديخ المحدن حسب شوردط العقد " إلى 

 من مصانرد ال 
ً
كما يعد ، لي مؤسسة من مؤسسات الدولةات العامة يرانويعد القرض بشكل عام مصدردا

 أو  المصانرد الخرى سواء أكانت ضرائبإلى  ات المجالس البلدية وتضافإيرانمن مصانرد 
ً
أي واردنات أخرى أو  ردسوما

الذاتية عن تغطية أو  القروض عانة عندما تعجز مواردنها المباشرةإلى  وتلجأ المجالس البلدية، تحصل عليها البلديات

على انه  2015( لسنه 41( من قانو  البلديات ردقم )17ذلك حسب قانو  البلديات حيث نصت المانة )و ، نفقاتها

 من أي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية أموالا يقترض أ   "يجوز لمجلس البلدية

                                                                    

 (207ص، م1998)، عما ، الثقافة للنشر والتوزيعنارد ، ىالولالطبعة ، ي نارد القانو  ال ، ( الطهراوي هاني25)
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 المرازقه (47)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

قد يستلزمها الحصول على القرض فإذا التي سينفق من اجلها و مقدارد الفائدة وكيفية التسديد وأي شروط خاصة 

 . (26)كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزرداء على ذلك" 

وعليه فإ  قانو  البلديات أجاز للمجالس البلدية الاقتراض من أي جهة كانت سواء من بنك تنمية المد  

 .أم من أي جهة أخرى ، والقرى 

 وقد قدم بنك تنمي
ً
طويلة ، أو متوسطة، أو المجالس البلدية سواء كانت قصيرةإلى  ة المد  والقرى قروضا

تصدرد هذه المجالس سندات بقيمة المبلغ ، أو حيث تتم عملية الاقتراض عن طريق التمويل بقرض من البنوك، الجل

البنك على منح القروض التي توفر المطلوب بهدف تمويل المشارديع الخدمية والنتاجية بأسعارد فائدة ميسرة حيث يركز 

 للبلديات وتزيد من مقدردتها على القيام بواجباتها وتخفيض عبء المديونية عنها وإضافة لما تحققه هذه المشارديع 
ً
نخلا

 .(27)من فرص عمل ومساعدة في تخفيض الفقر والبطالة في مناطق المجالس البلدية التي تقام بها مثل هذه المشارديع

 ت الحكومية والتبرعات والزباتالعانا 6.2.1

 العانات الحكومية  :اولا

حيث زانت ، وهي المبالغ التي تحصل عليها المجالس البلدية من الحكومة المركزية لتغطية جزء من نفقاتها

 كجزء من خطة الصلاح الحكومي لنظام ال 
ً
 المحلية في ناردةقيمة العانات الحكومية المقدمة للمجالس البلدية مؤخرا

 (28) ردن ال 

 لوفرة حصيلتهيمثل هذا 
ً
وتختلف الدول في مجال ، المصدرد من مصانرد التمويل الخاردجي أهمية بالغة نظرا

ففي حي  تمنح الحكومات المركزية في بعض الدول إعانات )غير ، ية المحليةنارد تقديم العانات للوحدات ال 

نشاط معي  بهدف تحقيق نوع من أو  نةتمنح حكومات نول أخرى إعانات )مخصصة( لخدمة معي، مخصصة(

، والنظافة، والصحة، المشاردكة بي  الحكومة المركزية والسلطات المحلية في تحمل تكاليف الخدمات المهمة: كالتعليم

 عن خسائرها، والرياضة
ً
 . (29)كما أنّها تمنح المجالس المحلية تعويضا

 التبرعات والوصايا والزبات: -ثانيا

نها من القيام بواجباتها إلى  المالية للمجالس البلدية تعد من السباب التي أنت بهاإ  قلة المواردن 
ّ
عدم تمك

 
ً
شح المواردن المالية لهذه المجالس وضعف التحصيل إلى  اتجاه المواطني  ناخل المجتمع المحلي على أكمل وجه ونظرا

عدم التمكن من إلى  كل ذلك أنى بها، تغيرها من النفقا، أو فيها وضخامة النفقات الجاردية سواء كانت ردواتب

 .(30)تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي

القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية واعتمانها على الاعانات والمساعدات أ   وترى الدرداسة

لها بطريقة غير تم استعماإذا  مشاكل مالية تؤثر على مواردن هذه المجالس وخاصةإلى  تؤني المقدمة اليها الحكومية

                                                                    

 .2015لسنة  41ردقم ، ( قانو  البلديات17( المانة )26)

المؤتمر المنعقد في عما  في الفترة الزمنية ما بي  ، وزاردة الشؤو  البلدية، ي للبلدياتنارد نورد بنك التنمية في تحسي  الناء المالي وال  (27)

 .2006لعام  (حزيرا  6 -5)

 .(214)ص، مرجع سابق، وبريطانيا وفرنسا ومصر ردن ة المحلية وتطبيقاتها في كل من ال نارد ال ، الخلايلة محمد( 28)

 (161ص ، 1992، )القاهرة، نارد النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ة المحلية في التشريع المصري نارد ال ، ( ن. فوزي صلاح الدين29)

م( والقانو  المؤقت 2002( لسنة )70ي وأهدافه بموجب القانو  المؤقت ردقم )ردننقانو  البلديات ال أسباب تعديل ، ( الصرايره مصلح30)

 (.272ص، 2007)الول، ( العدن 23مجلة جامعه نمشق للعلوم الاقتصانية والقانونية المجلة )، م(2003( لسنة )21ردقم )
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 المرازقه (48)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

والطريقة التي سينفق بها ، والغاية التي أخذ القرض من اجلها، وبدو  نرداسة شاملة لموضوع القروض، مخطط لها

  .هذا القرض

 المجالس البلدية  أموال قابة السلطة المركةية على  1.2

أ   ذلك، لمحلية الهامةا ناردةيُعدّ موضوع الرقابة على المواردن المالية للمجالس المحلية من موضوعات ال 

وهي الضمانة الساسية التي تحمي الفران من ، تتم من خلال العمل بمبدأ المشروعية ناردةال  أعمالالرقابة على 

وا  هذا المبدأ ذو طابع مميز للدولة الحديثة حيث يخضع كل من الحكام والمحكومي  ، وتحكمها ناردةتعسف ال 

  .(31)للقانو  الذي يحكم الدولة

الساسية لتحديد مدى صحة ما تم  ةتبر الرقابة على المواردن المالية للمجالس البلدية هي الوسيلوتع

التخطيط له من مشروعات لنه عن طريق الرقابة يتم التحقق من مدى صحة وتطبيق مبانئ التنظيم والتخطيط 

د من القيام في مباشرة الاختصاصات على خير وجه
ّ
تبسيط إلى  كما تهدف هذه الرقابة. .ومتابعة المسؤولي  للتأك

وضما  حسن استثمارد الجهون والطاقات المتوفرة ، ي للعاملي نارد الجراءات وتطوير طرق العمل وترشيد السلوك ال 

د من المستويات ال ، والحفاظ على النشاط الحكومي، وخفض تكاليف العمل، وضبط النفقات
ّ
ية هل هي نارد والتأك

 . مالأععلى علم بما تقوم به من 

 ية على المجالس البلدية ما يأتي: دا  وممّا يبر  الرقابة المالية وال 

  .أ  يكو  هناك اتفاق بي  سياسة عمل المجالس البلدية مع السياسة العامة للسلطة المركزية في العاصمة .1

 ولة ويؤنيالاستقلال المطلق لهذه المجالس البلدية يهدن وحدة الدأ   بقاء الدولة كيا  سياس ي وموحد حيث .2

  .التفكك والتجزئةإلى 

  .حماية المواطني  المحليي  من التعسف الذي قد ينتج عن سوء أناء المجالس البلدية على المستوى المحلي .3

 المجالس البلدية تحقق نردجة عالية من الكفاءة في الناء والاقتصان في النفاق. أ   التأكد من .4

 المجالس البلدية من خلال المطالب التالية:  أموالعلى ونعرض فيما يلي أنواع الرقابة الحكومية 

 المجالس البلدية  أموالردقابة مجلس الوزرداء على  الول:المطلب 

 المجالس البلدية  أموالالمحلية على  ناردةردقابة وزاردة ال  :المطلب الثاني

 المجالس البلدية  أموال قابة مجلس الوز اء على  1.1.2

، حق الرقابة لمجلس الوزرداء على المجالس البلدية بشكل عام 2015( لسنة 41) منح قانو  البلديات ردقم

مجلس الوزرداء هو الذي يوافق على وضع النظمة للمجالس البلدية وأنظمة لتنفيذ أ   ومن مظاهر هذه الرقابة

تعيي  ثلث عدن و ، وهو صاحب السلطة في إلغاء البلدية، وأنظمة موظفي المجالس البلدية، أحكام قانو  البلديات

وله ، وحل المجلس البلدي، وعزله، العضاء في مجلس أمانة عما  الكبرى وله سلطة في تعيي  ردئيس لجنه البلدية

وكل ذلك ، وله الحق في تقديم مساعدات للمجالس البلدية، سلطة في تحديد رداتب وبدلات ردئيس المجلس البلدي

 .حسب أحكام القانو  

                                                                    

الرقابة على أعمال ، ن. الحكيم سعيد، 1961، الطبعة الثانية، 12ص ،ةنارد ي وردقابة أعمال ال نارد القضاء ال ، ( ن. الطماوي سليما 31)

 (.160ص، 1987، )الطبعة الثانية، ة في الشريعة السلاميةنارد ال 
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 المرازقه (49)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

وذلك من خلال ردقابة عملية ، مجلس الوزرداء بالرقابة المالية على البلدياتكما نص القانو  على حق 

( من قانو  البلديات على أنه: "إذا 17حيث نصت المانة )، الاقتراض التي أجازها المشرِّّع للبلديات من أي جهة كانت

 كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب أخذ موافقة مجلس الوزرداء على ذلك". 

والنظمة الخاصة بالمجالس البلدية ردقابة مجلس  2015( لسنة 41وبناءً عليه حدن قانو  البلديات ردقم )

 أموالحيث تم ذكر أهم موان هذا القانو  التي تؤكد ردقابة مجلس الوزرداء على ، الوزرداء على المواردن المالية للبلديات

 بأ  مجلس الوزرداء من الجهات الرقابية ، البلديات
ً
، الرقابة على المجالس البلدية أعمالالمتعدنة التي تماردس علما

تكو  هذه الرقابة في حدون أ   ويرى بعض الفقهاء فيما يتعلق برقابة مجلس الوزرداء على المجالس البلدية بأنه يجب

بلدية نو  التدخل في عمل المجالس ال، )32(المورد التي تعد من قبيل ردسم السياسات العامة للمجالس البلدية فقط

وتزيد من مواردنها المالية ، ها على أكمل وجه وتحقق التنمية الشاملة لمجتمعها المحليأعمالحتى تقوم هذه المجالس ب

 الذاتية.

 المجالس البلدية  أموالالمحلية على  دا   قابة وزا   ال  2.1.2

البلديات وقد يصل هذا  أعمالالمحلية في جميع  ناردةهناك اردتباط وثيق بي  المجالس البلدية ووزاردة ال 

الحد من إلى  المحلية وهذا يؤني ناردةالسيطرة على المجالس البلدية من قبل وزاردة ال إلى  الاردتباط في بعض الحيا 

بعض أ   حيث، أعضاء المجلسأو  الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية سواء صلاحيات ردئيس المجلس البلدي

المحلية  ناردةبعد الموافقة عليها من قبل وزاردة ال إلا  نهائيةأو  دية لا تكو  نافذةالقراردات الصانردة عن المجالس البل

  .المحلية على المجالس البلدية ناردةال  وهذا يؤكد على مدى السلطة التي تماردسها وزاردة

المحلية حق الرقابة المالية في مجال المواردن الخاردجية التي تحصل عليها  ناردةكما منح القانو  لوزاردة ال 

 
ً
تبرعات ففي مجال القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية منح ، أو مساعداتأو  البلديات سواء أكانت قروضا

لوزير في الرقابة على ( من قانو  البلديات على حق ا17المحلية فنصت المانة ) ناردةالقانو  حق الرقابة للوزاردة ال 

المحلية على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق  ناردةإجراءات الاقتراض من خلال موافقة وزير ال 

والموافقة على أي شروط أخرى قد ، وكيفية تسديد القرض، ومقدارد الفائدة المترتبة على القرض، القرض من أجلها

المحلية تنصب على كيفية  ناردةي مجال المساعدات الحكومية فإ  ردقابة وزاردة ال يستلزمها الحصول على القرض أما ف

 با  هذه المساعدات تقدم ، التصرف بالمساعدات الحكومية ضمن الغاية المحدنة لها ومدى تجاوز هذه الغاية
ً
علما

ها حيث يبرز الدورد القيام في مشارديع معينة ولا يجوز تجاوز أو  لتقديم خدمات معينةأو  لتحقيق أغراض محدنة

المحلية في هذا المجال من خلال التحقق من مدى تقيد المجالس البلدية بالتصرف في مثل هذه  ناردةالرقابي لوزاردة ال 

 . )33(المساعدات والتبرعات الحكومية المقدمة لها

ابة والتفتيش على المحلية بدورد أساس ي ومهم في مجال الرق ناردةوتقوم نائرة تقييم أناء البلديات في وزاردة ال 

وردئيس وحده تقييم أناء البلديات في كل ، تتألف من مدير عام يسمى المفتش العام المجالس البلدية وهي نائرة أموال

 للأهمية التي تحظى بها عملية الرقابة ، ي في كل بلديةإنارد ومفتش مالي و ، محافظة من محافظات المملكة
ً
ونظرا

المحلية ضمن نائرة تقييم أناء عمل البلديات  ناردةمنح قانو  البلديات وزاردة ال  والتفتيش على المجالس البلدية فقد

وهذا يتطلب من الشخاص القائمي  بالتفتيش ، المجالس البلدية أموالصلاحيات واسعة للرقابة والتفتيش على 

وأ  تكو  لديهم ، لمعتمدةيكونوا على معرفة تامة بالصول والنظمة المحاسبية اأ   والرقابة على المجالس البلدية

                                                                    

 . (244ص، )مرجع سابق، وبريطانيا وفرنسا ومصر ردن ة المحلية وتطبيقاتها في كل من ال نارد ال ، محمد، ( ن. الخلايلة32)

 .2015( لسنة 41البلديات ردقم )( من قانو  17)المانه  (33)



 م2021 ديسمبر ــ ونالعشرالرابع والعدد  ــ الخامسالمجلد  ــ ية والقانونيةدا والإ لاقتصاديةا مجلة العلوم ــالأبحاث  المجلة العربية للعلوم ونشر

 المرازقه (50)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

ية إنارد وا  يكونوا على اطلاع واسع على ما يستجد من تعديلات قانونية وتعليمات ، ومؤهلات مناسبة، خبره واسعة

 .)34(حتى يتمكنوا من القيام بأناء مهامهم على أكمل وجه

لوزاردة على المواردن ( من القانو  البلديات ضوابط الرقابة والتفتيش التي تماردسها ا72وقد حدنت المانة )

 :المالية للبلديات فنصت على أ 

يقوم في أي وقت بتفتيش أي بلدية وبإجراء فحص فجائي على أ   " للوزير ولي موظف مفوض منه -أ 

وتفتيش ، وقراردات المجلس ومحاضر التحقيق، يةنارد صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية وال 

مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس أو  العمل والاتصال المباشر بأي موظفوأمّاكن ، والمكاتب، المستونعات

  .ينفذوا طلباته ويجيبوا على أسئلته ويسهلوا مهمتهأ   والعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها

يعاردض تنفيذ الجراءات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المانة أو  يعوق أو  يعدّ الشخص الذي يرفض -ب 

 لم
ً
 لحكام قانو  العقوبات النافذ. ممانعا

ً
 وظفي الدولة في مماردسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقا

يكو  الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتض ى الفقرة )أ( من هذه المانة مصدقا  -ج 

 ومعمولا به ما لم يثبت عكسه". 

المحلية على المجالس البلدية لدائرة تقييم أناء  ناردةوالمهم في ردقابة وزاردة ال  كبر وبناء عليه يكو  الدورد ال

يكونوا على نردجة عالية من المعرفة أ   الرقابة أعمالالبلديات وحتى تتحقق هذه الرقابة لا بد من القائمي  على 

المجالس  إناردةوالخبرة في القواني  والنظمة والتعليمات المعمول بها في المجالس البلدية ولا بد من تعاو  القائمي  على 

تحقيق المصلحة العامة ولا يكو  إلى  المحلية حتى تكو  الرقابة حقيقية وقانونية وتهدف ناردةالبلدية مع وزاردة ال 

المحلية على المجالس البلدية من خلال الرقابة التي تماردسها على المجالس البلدية  ناردةهناك سيطرة من قبل وزاردة ال 

المالية المحلية وعدم تعليق اتخاذ القراردات المحلية على موافقات مسبقة من لذا يجب التخفيف من حدة المركزية 

ها بل ويجعلها أعمالعدم انطلاق الوحدات المحلية في إلى  يؤنيأ   السلطة المركزية في العاصمة ل  من شأ  ذلك

 )35(باهظة التكاليف وغير ملائمة للظروف المحلية

 المجالس البلدية  أموالى المعاونة للحكومة عل جهزة  قابة ال  1.3

في الغاية التي  موالالتحقق من سلامة إنفاق هذه ال إلى  وتهدف الرقابة المالية على الموان المالية للبلديات

، ات الماليةنارد الاختلاس من قبل القائمي  بعمل ال أو  السرقةأو  السرافموال إلى وعدم تعرض هذه ال ، خصصت لها

 للقواني  والنظمة الساردية موالالتحصيل لهذه ال أ   وكذلك التحقق من
ً
36))قد تم وفقا

.  

نابعة من العلاقة الوثيقة التي تربط المجالس  المجالس البلدية أموالالمعاونة للحكومة على  جهزةال  إ  ردقابة

ل ضروردية هذه وتتمث، الننىإلى  البلدية بهذه السلطة من جميع النواحي: فطبيعة هذه العلاقة ردأسية من العلى

العلاقة بي  المجالس البلدية والسلطة التنفيذية التابعة لها من خلال تحديد تأثير هذه العلاقة على المجالس البلدية 

تقديم خدمات أساسية وضروردية للمجتمع المحلي وإقامة إلى  وعلى قدردتها في تحقيق الغاية التي تسعى من خلالها

نو  ناخل المجتمع المحليمشارديع تنموية يستفيد منها المواط
37
.  

                                                                    

 وما بعدها(. 2ص، 2006لسنة)، وزاردة الشؤو  البلدية، منهجية التفتيش للاردتقاء بالعمل البلدي، ( أبو عبيد جمال34)

 منهجية التفتيش.. أبو عبيد جمال ... رداجع في ذلك.،2010، نارد وائل للنشر والتوزيع، ىالول ةالطبع، ة المحليةنارد ال ، ( ن. المعاني أيمن35)

 (. 182)ص (5ص، )مرجع سابق، للاردتقاء بالعمل البلدي

 (496)ص ، مرجع سابق، نرداسة مقاردنة، ة المحليةنارد نظام التمويل في ال ، عمان، الخياط .ن 36

 (170ص ، م1993)عام ، نارد الثقافة للنشر والتوزيع، 2ط، ية الهاشميةردننوتطبيقاته في المملكة ال  ي نارد القانو  ال ، الزعبي خالد 37
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 المرازقه (51)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

المجالس البلدية عدة جهات ردقابية وهي من خلال  أموالالمعاونة للحكومة على  جهزةوتشمل ردقابة ال 

  :المطالب التالية

 المجالس البلدية أموالردقابة نيوا  المحاسبة على  الول:المطلب 

 لدية المجالس الب أموالعلى  يي نارد ردقابة الحكام ال  :المطلب الثاني

 المجالس البلدية  أموال قابة ديوان المحاسبة على  1.1.3

الرقابة  أعمالية الهاشمية فهو يماردس ردننيعدّ نيوا  المحاسبة من المؤسسات الرقابية المهمة في المملكة ال 

وهناك نوعا  من الرقابة المالية التي يماردسها نيوا  ردن ، المالية على جميع الوحدات الحكومية والهيئات المحلية في ال 

 المحاسبة على المجالس البلدية هما: 

الرقابة الوقائية لنّها تتم قبل الصرف فيمكن في ظلها تداردك أو  وتسمى الرقابة المانعة الرقابة السابقة: .1

 لقانو  نيوا  يماردس نيوا  المحاسبة الرقابة السابقة على المجالس ا)38(الخطاء قبل وقوعها
ً
لبلدية وفقا

ه: )يجوز لرئيس نيوا  المحاسبة في حالات خاصة وبموافقة 25المحاسبة حيث نصت المانة )
ّ
( منه على أن

 . )39(يقررد التدقيق في النفقات قبل الصرفأ   ردئيس الوزرداء

اء بعد وقوعها مما ويسمى هذا النوع من الرقابة بالرقابة العلاجية لنّها تكشف عن الخط الرقابة اللاحقة: .2

وقوع هذه الخطاء ويماردس نيوا  إلى  وهي تعالج السباب التي أنت، منع تكراردها في المستقبلإلى  يؤني

ويكو  ، البلدية أموالجباية أو  المحاسبة هذه الرقابة على المجالس البلدية بعد الانتهاء من مراحل إنفاق

د من
ّ
 ، الغرض المحدن لهاإلى  التي أنفقت قد وجهت المو هذه ال أ   الهدف من هذه الرقابة التأك

ً
وتمت وفقا

كانت إذا  وهنا يعمل مراقبو نيوا  المحاسبة على البحث عن النلة التي تثبت ما، للقواني  والنظمة الساردية

 . )40(عملية النفاق قد تمت بصوردة سليمة وقانونية أم لا

بعض البلديات أ   المجالس البلدية أعمالويتضح لنا من خلال نرداسة موضوع ردقابة نيوا  المحاسبة على 

 ويرجع ذلك، لا تقوم في تصويب المخالفات والخطاء الواردنة في تقاردير نيوا  المحاسبة -وهي قليلة العدن -، في المملكة

لرقابة على مؤسسات الدولة بشكل عام والمجالس البلدية قلة الصلاحيات الممنوحة لديوا  المحاسبة في أمورد اإلى 

وهذا يستوجب منح ردئيس نيوا  المحاسبة صلاحيات قانونية باتخاذ الجراءات في تحويل موظفي ، بشكل خاص

القضاء ل  الصلاحيات الممنوحة لديوا  المحاسبة والمقتصرة على إعدان التقاردير لا تعمل على إلى  البلديات المخالفي 

 صويب المخالفات والخطاء المرتكبة من قبل المجالس البلدية والتي لها سنوات بدو  تصويب. ت

 المجالس البلدية  أموال يين: علىدا   قابة الحكام ال  2.1.3

يي  على المواردن المالية للمجالس البلدية من خلال مدى الصلاحيات الممنوحة لهم نارد تبرز ردقابة الحكام ال 

 مراكز اللويةأو  المجالس البلدية بشكل عام سواء كانت هذه البلديات واقعة في مراكز المحافظات مالأعبالرقابة على 

 وهي على النحو التالي: ، مراكز الاقضية وكل حسب حدون المناطق التابعة لهأو 

                                                                    

، نرداسة مقاردنة على النظامي  المصري والفرنس ي، ي نارد الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في النظام ال ، ( ن. الصرايره عطا الله38)

 (. 147ص، 1999، )جامعه عي  شمس، ردسالة نكتورداه

 .1952( لسنة 28( من قانو  نيوا  المحاسبة ردقم )25( المانة )39)

    .(148)ص، مرجع سابق، ي نارد الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في النظام ال ، الصرايره عطا اللهن.  (40)
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 المرازقه (52)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

:  قابة المحافظ
ً
 :أولا

وهي اللوية والاقضية والقرى ويرأس المحافظة حاكم ، منها أصغر ية يتبعها مناطق إنارد تعدّ المحافظة منطقة 

يقتر  القرارد بالردانة الملكية أ   ي يسمى بالمحافظ ويعي  بقرارد من مجلس الوزرداء بناء على تنسيب الوزير علىإنارد 

 .حيث يماردس المحافظ صلاحيات الشراف على المجالس البلدية بما يكفل قيامها بواجباتها على أكمل وجه، السامية

وكما هنالك نورد اشرافي للمحافظ ناخل مناطق الاختصاص التابعة له من خلال التعاو  والتنسيق مع 

، فتح الطرق الرئيسية والقروية والزرداعية، وتطوير هذه الخدمات ومنها، المختصة على توفير الخدمات العامة جهزةال 

 .)41(والتجمعات السكانية، وتوفير مياه الشرب في المد  والقرى ، وتعبيدها وصيانتها

:  قابة متصرف اللواء:
ً
 ثانيا

يا إنارد ي يسمى بالمتصرف وهو مرتبط إنارد ية ناخل المحافظة ويرأس اللواء حاكم إنارد يعدّ اللواء منطقة 

 وكما تحتاج بعض القراردات الصانردة عن المجالس البلدية، )42،(بالمحافظ وهو أعلى موظف حكومي في منطقة اللواء

أي قرارد صانرد عن اللجا  اللوائية لا يكو  أ   ومثال ذلك، ي في منطقة الاختصاصنارد من قبل الحاكم ال تصديق إلى 

 
ً
ي هو ردئيس اللجنة اللوائية في نارد ل  الحاكم ال ، ي في المنطقةنارد بعد الموافقة عليه من قبل الحاكم ال إلا  نافذا

المجالس البلدية من قبل  أعمالالرقابة والشراف على وهنا تمنح هذه الصلاحية حق ، منطقة الاختصاص التابعة له

 . )43(ي في منطقة اللواء وهو متصرف اللواءنارد الحاكم ال 

:  قابة مدير القضاء
ً
 :ثالثا

ي يسمى مدير القضاء وهو مرتبط إنارد ية أصغر من اللواء ويرأس القضاء حاكم إنارد يعدّ القضاء منطقة 

 بالمتصرف ويتقدم على جميع إنارد 
ً
وكما يماردس مدير القضاء اختصاصاته فيما )44(موظفي الدولة في منطقة القضاءيا

 لحكام قانو   إناردةيتعلق ب
ً
القرى وقانو  المخاتير في المد  حيث يجتمع مدير القضاء مرة  إناردةالقرى والبلديات وفقا

خاتير القرى التي ليس فيها كل شهرين على القل برؤساء المجالس المحلية وبالمسؤولي  الرسميي  في القضاء وبم

 .)45(مجالس للتداول في شؤو  القضاء

 لنظام  أعماليي  يماردسو  الرقابة والشراف على نارد الحكام ال أ   وهكذا يتضح لنا
ً
المجالس البلدية وفقا

تدخل  إلى هذه الرقابة والشراف في معظم الحيا  تؤنيأ   وترى الدرداسة، 2000( سنة 47ية ردقم )نارد التشكيلات ال 

، سيطرة على المجالس البلديةإلى  وقد تتحول من ناحية الشراف والتوجيه، البلديات أعماليي  في نارد الحكام ال 

 مغالاة في ردقابة الحكام ال 
ً
تأخير المجالس البلدية من انجاز إلى  مما يؤني، يي  على المجالس البلديةنارد وهنالك أيضا

  .مل وجهها وتنمية مجتمعها المحلي على أكأعمال

مثال ذلك تدخل ، التدخل في الاختصاصات والازنواجيةإلى  الجهات تؤني ردقابة هذهأ   وترى الدرداسة

يي  على نارد هنالك مغالاة في ردقابة الحكام ال أ   كما، المحلية ونيوا  المحاسبة ناردةاختصاص مجلس الوزرداء ووزاردة ال 

                                                                    

  .2000( لسنة 47ية ردقم )نارد ( من نظام التشكيلات ال 24، 10، 4( الموان )41)

 

   .2000( لسنة 47ية ردقم )نارد ( من نظام التشكيلات ال 37( المانة )42)

   .1966( لسنة 79قانو  تنظيم المد  والقرى والبنية ردقم ) (من8/1( المانة )43)

 .2000( لسنة 47ية ردقم )نارد ( من نظام التشكيلات ال 57( المانة )44)

    .2000( لسنة 47ية ردقم )نارد لات ال يك( من نظام التش68، 66( المانة )45)
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 المرازقه (53)  قابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية
 

 مر الذي يتطلب توحيد جهات الرقابة علىل أ، كمل وجهأقابة على عدم فاعلية هذه الر إلى  المجالس البلدية مما يؤني

الجهة التي لها حق الرقابة أ   وترى الدرداسة، المجالس البلدية أموالتكو  جهة واحدة مختصة في الرقابة على أ  

 ناردةمع وزاردة ال  يوتعاون يوا  يكو  نورد الجهات الاخرى هو نورد تنسيق، المحلية ناردةعلى المجالس البلدية هي وزاردة ال 

 . لتحقيق المصلحة العامة، المحلية والمجالس البلدية

 ة:الخاتم 2.3

المجالس البلدية أ   البلديات أموالالحكومية على  جهزةيتبي  لنا من خلال نرداستنا لموضوع ردقابة بعض ال 

عدّ من صورد اللامركزية ال 
ُ
ي نارد وال  وبالاستقلال المالي عتبارديةتتمتع بالشخصية الا  البلدياتأ   الاقليمية حيث يةنارد ت

وقد  ومنفصلة عن الموازنة العامة للدولة وا  الاستقلال المالي لهذه البلديات يتحقق من خلال وجون موازنة خاصة بها

حيث تم التركيز  البلديات أموالعلى  الحكومية جهزةحاولنا في هذا البحث الاحاطة بجميع جوانب موضوع ردقابة ال 

 :ضوعات التاليةعلى المو 

 مواردن خاردجية أو  للمجالس البلدية سواء كانت مواردن مباشرة ذاتية تحديد اهم المواردن المالية اولا:

 المحلية  ناردةالبلديات من خلال ردقابة مجلس الوزرداء وردقابة وزاردة ال  أموالردقابة الحكومة على  :ثانيا

ردقابة ، أو البلديات سواء كانت نيوا  المحاسبة أموالالمعاونة للحكومة على  جهزةردقابة بعض ال  :ثالثا

إليها  التوصّلانتهينا من نرداسة البحث لا بد لنا من بيا  اهم النتائج والتوصيات التي تم أ   وبعد يي نارد الحكام ال 

 .من خلال هذا البحث

 :النتائجخلاصة بأهم 

 ي وليس مطلقا وهذا يؤكد خضوع البلديات لرقابةا  الاستقلال المالي الذي تتمتع به البلديات هو استقلال نسب -1

 تضييق صلاحيات المجالس البلدية إلى  السلطة المركزية على الامورد المالية ويؤني في بعض الاحيا 

الذاتية مما يؤني أو  قلة مواردنها المالية وبشكل خاص المواردن المباشرةأو  تعاني من شح معظم المجالس البلدية -2

 القانو  واجازة المشرع لها بذلك  لحكامالمواردن الخاردجية وذلك وفقا إلى  للجوء بهذه المجالس

وتدخل في الاختصاصات  البلديات أموالوالمعاونة للحكومة على  الحكومية جهزةفي ردقابة ال  ةهناك مغالا  -3

 .والازنواجية كذلك

 .على زيانة مواردنها المالية الذاتيةبلديات تنموية قانردة إلى  بلديات خدماتية تحولت من ردن بعض البلديات في ال  -4

اعتمان بعض المجالس البلدية على عملية الاقتراض بهدف تقديم خدمات للمجتمع المحلي يُحمّل المجالس  -5

 عليه  ةالبلدية عبئا ماليا كبيرا من خلال تسديد القرض والفوائد المترتب

 والمقترحات.التوصيات 

 يكو  سببا في قلة المواردن المالية للبلديات أو  ت حتى لا يؤثر للبلديا توسيع الاستقلال المالي الممنوح -1

الحد من سياسة التوسع في عملية الاقتراض ذلك لا  القروض تحمل البلديات اعباء مالية من خلال القساط  -2

 والفوائد 

تكو  هذه الرقابة من أ   على المعاونة للحكومة جهزةعلى المواردن المالية للبلديات من خلال ال  توحيد جهة الرقابة -3

  لنها هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال فقط المحلية ناردةوزاردة ال 

الامورد المالية وزيانة المواردن المالية  إناردةوالجبائي حتى يكو  قانرد على  على البلديات اعانة تأهيل الجهاز المالي -4

 .للبلديات
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درد نخلا عليها وتحقق وفرة من المواردن المالية المباشرة على المجالس البلدية العمل على اقامة مشارديع تنموية ت -5
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